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محظورات العضوية في البرلمان, دراسة في القانونين الكويتي والمصري, مرجع  ،خليفه محمد خليفه مفرج الخليفه )١(

  .٣٨٤سابق, ص 
   ٢٥٤، ص  ١٩٦٨د/ عبد الفتاح حسن، مبادىء النظام الدستورى فى الكويت، دار النهضة العربية،  )٢(
   ٣١٤، ص  ١٩٧٠د/ يحيي الجمل، النظام الدستورى فى الكويت، منشو ا رت حقوق الكويت،  )٣(
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   ٤٥٣. ٤٥٢د/ جابر نصار، الوسيط في القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر، ص  )٤(
   .٤٥، ص م١٩٩٦جابر جاد نصار : الوسيط في القانون الستورى، دار النهضة العربية،  د/ )٥(
   ٥٩٩، ص١٩٩٦، د/ مصطفى أبو زيد، الدستور المصري فقهاً وقضاً، دار المطبوعات الجامعية )٦(
محظورات العضوية في البرلمان, دراسة في القانونين الكويتي والمصري, مرجع  ،خليفه محمد خليفه مفرج الخليفه  )٧(

 ٣٨٦سابق, ص 
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة "من الدستور الحالي في هذا الشأن على أنه  )١٠٩(المادة وفي ضوء ذلك نصت  )٨(

العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو 
يقايضها عليه، ولا يبرم معها  شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو

 .عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات
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، ص  ١٩٨٠" ، منشأه المعارف ، الإسكندرية ،   ١٩٧١سعد عصفور، النظام الدستوري المصري " دستور سنة د. )٩(

وغير شامل، وأن الأجدر بالمشرع توسعته ليشمل . حيث يرى سيادته "إذ كان يرى أن نطاق الحظر قاصر  ١٩٣
التعامل مع أية هيئة تشرف عليها الدولة أو تسهم في أموالها بنصيب ما، وذلك لتوافر العلة نفسها من ذلك الحظر، 
ومن ثم يتعين على المشرع أن يوسع نطاقه ليشمل فضلا عن منعا لتعامل مع الدولة أو في أموالها، منعا لتعامل 

مع السلطات الإدارية المحلية أو المرفقية والهيئات العامة والهيئات التي تقدم الدولة أو إحدى الهيئات العامة أ المالي 
  رسمالها أو تساهم فيه بنصيب ماك شركات القطاع العام".

ة المحلية " وفى ذات الاتجاه يراجع د / زكي النجار، الدستور والإدارة المحلية " دراسة مقارنة " ، الدستور والإدار
. فيذكر سيادته إن اتجاه الدولة نحو سياسة التحرر  ٢٨٢، ص  ١٩٩٥دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية، 

  الاقتصادي (التخصصية) يستلزم توسيع نطاق الحظر.
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رى فيه هذا الذي قرره المشرع في الدستور الحالي نادى به الدكتور فتحي فكري في السابق، وكان يفي ذات السياق  )١٠(

، بدلا من قصر ١٩٧١) من دستور سنة ٩٥هذا الصدد ضرورة إضافة عبارة " أو أي عقد آخر " إلى عجز المادة (
  ٣٣٨، ص ٢٠٠٦عقود بعينها. راجع د / فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني فى مصر، بدون ناشر الحظر على 

البرلمان, دراسة في القانونين الكويتي والمصري,  محظورات العضوية في ،د. خليفه محمد خليفه مفرج الخليفه )١١(
  ٣٨٧مرجع سابق, ص 

هذا الذي قرره المشرع في الدستور الحالي نادى به الدكتور فتحي فكري في السابق، وكان يرى فيه هذا الصدد  )١٢(
، بدلا من قصر الحظر ١٩٧١) من دستور سنة ٩٥إلى عجز المادة ( "أو أي عقد آخر  "ضرورة إضافة عبارة 

 .٣٣٨، ص ٢٠٠٦على عقود بعينها. راجع د/ فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، بدون ناشر، 
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لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، "منها على أنه  )٣٧١(تنص المادة  )١٣(

يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا، ولا  أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو
يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة وفي جميع الأحوال يحظر على العضو 

  ."بصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق
أحمد سعود السويط الظفيري، مساءلةأعضاء مجلس الأمة دراسة مقارنة ما بين دولة الكويت وجمهورية مصر د.)١٤(

العربية، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول علي درجة  الماجسير في الحقوقو، كلية الحقوق جامعة 
 ١٢٣ص، ٢٠٢١المنصورة، لسنة 
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 .٢٥٣الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام  د/ )١٥(
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يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه  "وقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون الكسب غير المشروع بقولها  )١٦(

تعتبر ناتجة بسبب استغلال أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة، و
الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة، أو قيام الصفة على الخاضع لهذا أو الخدمة 

القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.."، 
 ذمته المالية وذمة زوجه... (المادة الثالثة). وقد أوجب القانون على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم إقرارا عن

     
 يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:  "ذلك أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أنه ) ١٧(

 .القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة، عدا فئات المستوى الثالث - ١
 أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي.  - ٢
رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة  - ٣

 .سواء كانوا منتخبين أو معينين
  .٧، ص ٢٠١٥أغسطس سنة  ٢٠في  ٣٤العدد  –منشور بالجريدة الرسمية 
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؛ د/ ١٩٢؛ د/ سعد عصفور، النظام الدستوري المصري سابق، ص ٢٥٤د/ عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص  )١٨(

عاصم عجيلة، د/ محمد رفعت عبد الوهاب، د/ مظهر إسماعيل العربي مرجع القانون الدستوري مع دراسة للنظام 
 .٤٣٧ – ٤٣٦ابق، ص ، د/ محمد هلول، مرجع س٣١٠م، ص١٩٩١ - هـ ١٤١١الدستوري اليمني، طبعة 

 .٣١٤د/ يحيي الجمل، النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص  )١٩(
 .٤٥٣ – ٤٥٢د/ جابر نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، ص  )٢٠(
 .٤٥٣د/ جابر نصار، مرجع سابق، ص  )٢١(
 .٥٩٩، ص١٩٩٦المطبوعات الجامعية، د/ مصطفي أبو زيد، الدستور المصري فقهاً وقضاً، دار  )٢٢(
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د/ مصطفى أبو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهاً وقضاً، النظام الدستوري المصري ورقابة في هذا السياق    )٢٣(

  دستورية )
، د / عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري فى الكويت ،  ٥٩٩، ص  ٢٠٠٠القوانين، دار النهضة العربية، طبعة 

 ٢٥١سابق ، ص مرجع 
د. خليفه محمد خليفه مفرج الخليفه, محظورات العضوية في البرلمان, دراسة في القانونين الكويتي والمصري,  )٢٤(

 ٣٨٩مرجع سابق, ص
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   ١٩٥د/ سعد عصفور، النظام الدستوري ...، مرجع سابق ، ص  )٢٥(
و القطاع العام وما في حكمها أو لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أ" )تنص علي أنه٢٦( 

الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة 
  ."إلى أخرى أو حكم قضائي أو بناء على قانون

 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.٣٧٢ينظر المادة ( )٢٧(
 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.) ٣٧٣ينظر المادة ( )٢٨(
بتجديد تعيين  ٢٠٢٠/٧/٥٢بتاريخ  ٢٠٢٠) لسنة ٢٢٤٢أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )٢٩(

 - الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة  - المعروضة حالته السيد الأستاذ الدكتور / أشرف محمود إبراهيم حاتم 
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، حيث يتولى المشاركة في إدارة الجامعة ٢٠٢٠/٧/١مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة عام اعتبارًا من ،

الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة، والعمل كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وإدارة 
نظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الصادر به قرار ) من بروتوكول وضع وت٤الجامعة، وذلك في ضوء نص المادة (

، ثم تم انتخاب المعروضة حالته عضوا بمجلس النواب للفصل التشريعي ١٩٧٦) لسنة ١٤٦رئيس الجمهورية رقم (
 ).٢٠٢٦) (٢٠٢١الثاني (

 .١٢/٦/٢٠٢١بتاريخ  ٥٨/١/٦٣٣حكم المحكمة الإدارية العليا في الملف رقم  )٣٠(
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بين حكومة جمهورية مصر  ١٩٧۵/١١/١٣روتوكول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ فقد تم توقيع ب )٣١(

) لسنة ١٤٦ممثلة في وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وصدر به قرار رئيس الجمهورية رقم ( -العربية 
، والذي بمقتضاه تعُتبر الجامعة معهدًا ثقافيا غير خاضع لأحكام قانون المعاهد العالية الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٩٧٦

، من بين أهدافها المساهمة في ميدان التعليم العالي بتنظيم دراسات ومنح شهادات ودبلومات جامعية ١٩٧٠) لسنة ٥٢(
ممثلة في وزارة  -واشترط البروتوكول موافقة السلطات المصرية المختصة ودرجات علمية معترف بها في كلا البلدين، 

التعليم العالي على أسماء غير المصريين المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية بالجامعة أو وظائف أعضاء هيئة 
العالي الاعتراف بالدرجات  التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم، وناط البروتوكول بلجنة مشتركة بوزارة التعليم

للبروتوكول، كما ناط بوزارة التعليم ) ١والشهادات العلمية التي تطلب الجامعة منحها غير تلك الموضحة بالملحق رقم (
العالي الموافقة على إنشاء دراسات أو معاهد جديدة بالجامعة غير تلك القائمة فعلا بعد استشارة لجنة مشتركة من الوزارة 

، وكذلك فإن نصوص البروتوكول قد أجازت للحكومة المصرية تعيين = مستشار مصري بموافقة مجلس أمناء والجامعة
الجامعة يتولى المشاركة في إدارتها والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين 

ما تقدم أن بروتوكول وضع وتنظيم الجامعة السلطات المصرية المختصة وبين إدارة ، ولاحظت الجمعية العمومية م
مكنة الإشراف على الجامعة في شأن  -ممثلة في وزارة التعليم العالي  -الأمريكية بالقاهرة قد منح السلطات المصرية 

التدريس والمناصب الإدارية الرئيسية من غير المصريين، وكذلك ما يتعلق بمباشرة الجامعة نشاطها  تشكيل أعضاء هيئة
 ميدان التعليم العالي باستحداث شهادات ودرجات علمية جديدة، وإنشاء دراسات أو معاهد غير تلك القائمة بالفعل. في
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ص م.٢٠٠٦وجيز القانون البرلماني في مصر "دراسة نقدية تحليلية"، بدون دار نشر، يونية  فتحي فكري، د /  )٣٢(   

٣٤٢ 
(33) د/ مصطفي أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقهاً، وقضاً، مرجع سابق، ص ٥٩٩، د/ عبد الفتاح حسن، مبادئ 

. ٢٥١النظام الدستوري، مرجع سابق، ص  

 .٥٩٩د/ مصطفي أبو زيد فهمي، ذات المرجع، ص )٣٤(
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 .١٩٥د/ سعد عصفور، النظام الدستوري...، مرجع سابق، ص )٣٥(

 (36) د/ فتحي فكري، وجيز القانون، مرجع سابق، ص ٣٤٤.

س أن مجلس النواب بصدد بحث عضوية الدكتور مصطفي السعيد رئي )١٩٩٧فبراير  ١نشر بجريدة أخبار اليوم (عدد 
ة الحالية..؟، اللجنة الاقتصادية في صندوق الإنماء الكويتي، وهل تم ترشيحه في مجلس إدارة الصندوق أثناء الدور

ات مع ة بالمجلس، خاصة وأن الصندوق له اتفاقيومدى ملاءمة عضويته للصندوق مع رئاسته للجنة الاقتصادي
 الحكومة تعرض على المجلس لإقرارها.

لا  "من هذا القانون تنص على أنه  )١٧٩(فإننا نجد المادة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩وبالرجوع إلى قانون الشركات رقم ) ٣٧(
يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشوري أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد 
المؤسسين لها، أو مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس 

  .المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه لخزانة الدولةإدارتها قبل انتخابه ويكون باطلا كل عمل يخالف هذه 
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 .٤٧/٢/٤٣٥، ملف ٢٠٠ ٠١/٥/٢فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، جلسة  )٣٨(
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 .٢٥٠د/ عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، مرجع سابق، ص  )٣٩(
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الواجبات المتصلة بالعمل بطريق مباشر، بل تمتد إلى حياة الموظف  لا تقف قوائم الواجبات والمحظورات عند )٤٠(

الخاصة، ذلك أن الصلة وثيقة بين الحياة الخاصة والحياة العامة. راجع د/ سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص 
١٥٣. 

اخلية لمجلس النواب من اللائحة الد )٣٧٠(وتطبيقا لهذه الأحكام في شأن أعضاء المجالس النيابية قررت المادة ) ٤١(
التزاما عاما يستغرق كافة التزامات العضوية البرلمانية، إذ تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس 

  تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة أو خارجه
يلتزم أعضاء المجلس فيما "د على أنه كانت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص في هذا الصد )٤٢(

 ."يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة
 ١٢٠) من قانون مجلس الشورى رقم ٢١/١الأمر عينه كان مطبقا بالنسبة لرئيس مجلس الشورى، ذلك أن المادة ( )٤٣(

رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو يمتنع على "كانت تنص على أنه  ١٩٨٠لسنة 
 ."غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة
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John Eliot

                                                             
عضوًا يمثلون دوائر مستحدثة، يزادون على عضوين سبق له أن  ٢٣خلال هذا البرلمان أمر الملك أن يزاد عليه  )٤٤(

عضو  ٤٩٠رتفع عدد أعضاء مجلس العموم إلى . لي ١٦٠٣أمر بتخصيصها لجامعتي أكسفورد وكمبريدج منذ سنة 
). وبناء على إعلان  ١٦٢٢شباط  ٨ - ١٦٢١كانون الثاني  ٣٠عضوًا خلال برلمانه الثالث (  ٧٨ومجلس اللوردات 

الملك عدم استعداده للتعاون مع البرلمان وإصراره على الانفراد بالحكم وتهديده النواب بالعقوبة إذا ما خالفوا 
، فأعلن حل مجلس  ١٦٢١كانون الأول  ١٨أعضاء البرلمان الثالث احتجاجا خطيا شديد اللهجة في  تعليماته، قدم

) وعدم إجراء انتخابات جديدة حتى وفاته، بعد أن مزق  ١٦٢٥آذار  ٢٧ -  ١٦٢٤شباط  ١٢العموم الرابع ( 
، حقوق قديمة ثابتة، وهي ميراث الاحتجاج الذي تضمن عبارة تقول: "إن الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان

  الشعب الانجليزي... ومن حق كل عضو في مجلسي البرلمان الحرية في الكلام والتعبير عن الرأي".
لارك للفلسفة  ١٨٣٢ – ١٤٥٧أنظر: طالب محيبس حسن الوائلي، البرلمان الانجليزي، صراع من أجل السلطة 

  .٢٦، العراق، ص  ٢٠١١السنة الثالثة،  واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد الخامس،
(45)En 1621, Jacques 1ere écrivait : « nous avons appris que l’on a débattu et discuté 

publiquement certains sujets qui dépassent de beaucoup l’intelligence ou la capacité 
des membres… Vousinformerez donc la chambre que c’est notre plaisir, que nul n’ait 
l’audace de se mêler des choses qui concernent notre gouvernement et les secret de 
l’état. Edouard Martin, op.cit, p14.   
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Holles et valentine

 Thorpe

 l’Echiquier

 Thorpe

Thorpe

                                                             
ي يحض الملك شارل الأول بتأييد الانجليز فساند الشعب البرلمان في صراعه حين جدد ثقته بمعارضي الملك ف )٤٦(

في مجلس اللوردات، ونتيجة حدة المعارضة لم  ٩١من مجلس العموم و  ٥٠٢الانتخابات، وتألف البرلمان الثاني من 
فكرةً وتنفيذا، التي أراد فرضها دون موافقة البرلمان، أبرزهم  ٧٤عن إلقاء  ١٦٢٧يتردد الملك في حزيرانِ 

)Forced Loanصاحب كتاب (اعتذار  ١٥٩٢- ١٦٣٢قسرية ) عضوا برلمانيا في السجن لرفضهم القروض ال ،(
 Dudley) (١٥٨٣- ١٦٣٩) المفكر الشهير وزعيم المعارضة جون إليوت (John Eliotلسقراط)، ودادلي ديكز ) (

Digges) 2 كما فضل انتهاج سياسة خارجية مناوئة لرغبة الشعب وممثليه في البرلمان) طالب محيبس حسن ،(
   ٢٧الوائلي، المرجع السابق، ص 

) هي حرب أهلية دارت معاركها على مدار ثلاثة عقود ( Wars of the Roses(حرب الوردتين وبالانجليزية  )٤٧(
) على الأحق بكرسي العرش في إنجلترا بين أنصار كل من عائلة لانكاستر وعائلة يورك ١٤٨٥ –م ١٤٥٥

المنتميتين إلى عائلة بلانتاجانت بسبب نسبهما إلى الملك إدوراد الثالث، وقد كان شعارهما الوردتين المختلفتين في 
لأبيض والأحمر) فكان أول من أطلق على هذه الحرب مسمى "حرب الوردتين" هو ويليام شكسبير في اللون (ا

مسرحيته الشهيرة هنري السادس، وبسبب ذلك سميت بحرب الوردتين؛ حيث كانت الوردة الحمراء شعار أسرة 
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رفين المنتميين لعائلة لانكاستر والوردة البيضاء شعار أسرة يورك. كانت نتيجة هذه الحرب الأهلية بين الط

بلانتاجانت بفوز هنري تيودور من أسرة لانكاستر على آخر خصومه من أسرة يورك وهو الملك ريتشارد الثالث 
وتزوجه من الأميرة إليزابيث ابنة الملك إدوارد الرابع لوضع راية لحرب الوردتين.يذكر أن أسرة تيودور حكمت 

   ٢١), انظر طالب محيبس حسن الوائلي، المرجع السابق، ص ١٦٠٣ – ١٤٨٥سنة (  ١١٨إنجلترا وويلز لمدة 
  ١٤بن يونس المرزوقي, النظام البرلماني والنظام الرئاسي في بريطانيا, بدون تاريخ نشر, ص   )٤٨(

(49) IbID,P.380. 
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 .٢٦٥. د. أحمد رضوان الفيومي، مرجع سابق، ص٢٧٥د. محمد حمود الجبري، مرجع سابق، ص  -  )٥٠(

 (51)ERSKine May,s, Op. Cit, P.37. 
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.

 standar 

order

the contempt of parliament

                                                             
(52)2La question ne soulève donc pas de difficulté sérieuse. lorsque l’intention de poursuite 

est le fait du parquet, le procureur de la république doit, si le parlement siege, 
demander la levee d’immunité avant de signifier l’assignation. lorsque la citation émane 
d’un particulier, le ministère public competent pour fixer la date de l’audience, doit 
refuser de donner jour à cette citation du fait de l’immunité. mention de ce refus est 
portée sur l’assignation, afin que le partie poursuivante puisse prouver un 
commencement de poursuite, ce qui une condition de recevabilité de sa demande de 
levee de l’immunité.  Gérard Soulier, op.cit, p170.  

(53) ERSKine May,s, Op, Cit, P.380. 
ياق د/ أحمد رضوان الفيومي، مرجع سابق، . ، وفى ذات الس٢٧٦محمد حمود الجبري، مرجع سابق، ص )٥٤(

 .٢٦٥ص
عام  ،الجزائر ،هادة الدكتوراه في القانون العامرسالة لنيل ش ،دراسة مقارنة ،الحصانة البرلمانية ،أحمد بومدين )٥٥(

٢٧٤ ،٢٠١٥.  
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 .dans un 

aucun autre lieu

                                                             
(56) La formulation de l’article 9 du bill des droits reflète en revanche l’histoire des 

privileges parlementaires anglais qui, lors des leur affirmation conflictuelle au cours du 
XVI et surtout du XVII siècle, renvoyaient essentiellement à l’idée de la compétence 
exclusive des chambres en matière parlementaire. On comprend dès lors que 
l’exception disciplinaire, qui vient concrétiser  cette idée d’autonomie, puisse être 
mentionnée au sein même des articles qui’ au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis, ont 
vocation à garantir une liberté de parole pleine et entière. Cécile Guérin-Bargues, op 
.cit,p203  

  .٢٧٥ص  ،مرجع سابق ،الحصانة البرلمانية ،أحمد بومدين  )٥٧(
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Columbia

 

                                                             
(58)  Cécile Guérin-Bargues, op .cit,p201. 

، دار النهضة رمضان محمد بطيخ، التطبيقات العملية لضوابط الحصانة البرلمانية وإجراءات البرلمان الرقابية )٥٩(
  ٧٠ص  ، ٢٠٠١العربية، 



      
 

33 
 

 

 

 

                                                             
(60)IbID,p.377. 

)، وأيضاً ١٩٧٤ -  ١٩٧٣المحررة عام ) ١٠٩٢العمود رقم  -  ٨٦٥المجلد  - انظر أيضا مضبطة مجلس العموم 
). مشار اليه د/ احمد رضوان الفيومي، ١٨٨٦المحررة عام ) (١١٠٨العمود رقم  -  ٣٠٨المجلد  - مضبطة البرلمان 
  .٢٧٤.  وأيضاً د. محمد حمود الجبري، مرجع سابق، ص٢٦٢مرجع سابق، ص

  .٢٠٢٣/ ١٠/ ١٠تاريخ الزيارة .soutalomma.comمنشور علي الموقع الاكتروني  )٦١(
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والازدراء يعني القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يؤدي إلى إعاقة وعرقلة أحد المجلسين عن أداء وظائفه، أو  )٦٢(

بشكل مباشر أو غير مباشر تعرقل أو تعوق أي عضو أو مسئول بهذا المجلس . عن تنفيذ واجباته، أو التي تعمل 
ً حرية الكلام بالمجلس، أو حرية  على التسبب في هذه الإعاقة أو العرقلة، وهذه الإعاقة أو العرقلة تعوق أساسا

 الإجراءات المتبعة فيه.
(63)GRIFFIYH (J.A.G), and RYLE(Michael), Op, Cit, P.92. 
(64)IbID,P.93. 
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(65)IbID,P.94. 
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(66)ERSKINE May,s, Op, Cit, P.383. 
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(67)Cependant ces peine matérielles ne sont en réalité que des peines accessoires à la peine 

essentiellement morale qui reste au coeur du pouvoir disciplinaire parlementaires et 
dont le rappel à l’ordre ou la censure constitue l’archétype. Les peines matérielles sont 
d’ailleurs limitées par le souci de laisser libre cours à l’exercice des fonctions. M.Duguit, 
le régime disciplinaire des assemblées législatives françaises, th. Bordeaux 

dactyl.1927,p124. citéCécile Guérin-Bargues, op .cit,p222.                                                                   

ه على جدليات مبدأ سيادة القانون في تاريخ النظام الدستوري الإنجليزي وأثر ،كريم سيد محمد السيد أبو العزم )٦٨(
 .٥٤٦ص ،٢٠٢٣، ٢، العدد ٤المجلد  ،الدساتير المصرية

(69)  Cécile Guérin-Bargues, op.cit, p277 
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  .٢٩٦ص  ،مرجع سابق ،الحصانة البرلمانية، أحمد بومدين )٧٠(
  ).١٩٦٣ – ١٩٦٢() المحررة عام ١٥٦المجلد ( –انظر مضبطة مجلس العموم  )٧١(

(72) ERSKine May,s, Op. Cit, P.378. 
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(73)Erskine May,s- , Op, Cit, P.386. 
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(74)Erskine May,s, Op, Cit, P.388. 
(75)IbID,P.391. 
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 ٧٧

                                                             
(76)ERSKine May,s, Op, Cit, P.392. 

اللغة الويلزية هي لغة كاتية من الفرع البريطاني ويتكلمها أهل بلاد ويلز في غرب بريطانيا وأهل وادي تشوبوت  )٧٧(
في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين كلغة أم.لمعرفة المزيد حول اللغة الويلزية عبر الموقع 

 ..www.wikipedia.orgالاكتروني
)؛ هو حزب سياسي GPEW( الخضر في إنجلترا وويلز (المعروف أيضًا باسم حزب الخضر أو الخضر أوحزب 

أخضر يساري في إنجلترا وويلز. يقع مقر الحزب الرئيسي في لندن، وقد كان كل من سيان بيري وجوناثان بارتلي 
  . يمتلك ٢٠١٨قائدا الحزب المشتركين منذ سبتمبر من عام 

حد عنه في مجلس عموم المملكة المتحدة وممثلان عنه في مجلس اللوردات؛ بالإضافة إلى حزب الخضر ممثل وا
تجمع أيديولوجية  امتلاكه عدة مستشارين في الحكومة المحلية في المملكة المتحدة وعضوين في هيئة لندن التشريعية.

في ذلك الخدمات العامة الممولة جيدًا  الحزب بين حماية البيئة والسياسات الاقتصادية اليسارية ووسط اليسارية، بما
للدولة في ظل الرأسمالية المنظمة، ودعم التمثيل  الثابتة  والخاضعة للرقابة المحلية ضمن حدود اقتصاد الحالة 

النسبي؛ بالإضافة إلى اعتماد أيديولوجية الحزب على النهج التقدمية للسياسات الاجتماعية مثل الحريات المدنية 
ان وحقوق المثليين في المملكة المتحدة وإصلاح السياسة المتعلقة بالمخدرات؛ ويؤمن الحزب بشدة وحقوق الحيو

باللاعنف والراتب الأساسي والأجر المعيشي والمشاركة الديمقراطية. يتألف الحزب من أقسام إقليمية مختلفة، بما 
دولي إلى شبكة الخضر العالميين في ذلك حزب الخضر شبه المستقل في ويلز. ينتمي الحزب على الصعيد ال

  والحزب الأخضر الأوروبي.
إلى جانب حزب الخضر الأسكتلندي وحزب الخضر في  ١٩٩٠تأسس حزب الخضر في إنجلترا وويلز في عام 

أيرلندا الشمالية، وذلك من خلال تقسيم حزب الخضر الذي الموجود مسبقًا، والذي كان في بداية الأمر عبارة عن 



      
 

44 
 

.

 

: 

 

                                                                                                                                                                                              
. سعى حزب الخضر إلى التأكيد على نمو الحكم ١٩٧٣ت لتكون ما عُرف باسم حزب الشعب في عام مجموعة أنُشئ

في أوائل ذلك العام.  ٢٠٠٠، بعد أن شهد إصلاحات مركزية على يد مجموعة الخضر ١٩٩٠المحلي طوال عام 
ين لوكاس، التي مثلت من خلال قائدة الحزب السابقة كارول ٢٠١٠حصل الحزب على أول مقعد برلماني له في عام 

تاريخ   .ar.m.wikipedia.orgمنشور علي الموقغ الاكتروني دائرة برايتون، بافيليون الانتخابية.
  .٥/٦/٢٠٢٣الزيارة

  .٢٠٢٣/ ١٠/  ٣٠تاريخ الزيارة   soutalomma.comمقال منشور علي الموقع االإكتروني  -  )٧٨(
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  :النتائج

كشف الثغرات التشريعية في النظام المصري، مثل تناقض الاستثناءات في اللوائح مع  -١
 "قواعد عامة").النصوص الدستورية (كاستثناء التعامل مع الدولة وفق 

في تناقض تكشف الدراسة عن ثغرة تشريعية جوهرية في النظام المصري تتمثل "
) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ٣٧١، حيث تسمح المادة (الاستثناءات اللائحية مع الدستور

ة بالتعامل المالي مع الدولة تحت ذريعة "القواعد العامة" رغم النص الدستوري الصريح (الماد
على الحظر المطلق، مما يخُلّ بمبدأ سمو الدستور ويضُعف الضمانات الرامية لقطع الطريق  (109

  ". أمام استغلال النفوذ
تسليط الضوء على مرونة النظام البريطاني القائم على التقاليد البرلمانية وقدرته على  -٢

 موازنة بين الصرامة والاحترام العملي لاستقلالية الأعضاء.
الالتزام بالمحظورات وصون تبُرز البحث مرونة النظام البريطاني في تحقيق التوازن بين "

 Erskine، عبر آليات رقابية غير مقننة ترتكز على الأعراف البرلمانية (كـ استقلالية الأعضاء
May) وتفويض الصلاحيات للجان السلوك (Committee on Standards) حيث تسمح هذه ،

بالاستجابة للسياقات  – (Register of Interests) المعززة بتسجيل المصالح –قية المرونة التطبي

 ".المتغيرة دون التضحية بصرامة الضوابط الأخلاقية
لتأكيد على أن ضعف الرقابة الذاتية في المجالس النيابية يعُد عاملاً مشتركًا يهدد فعالية ا -٣

 .المحظورات في كلا النظامين
يشكل عامل خطر مشتركًا يهدد فعالية المحظورات  عف الرقابة الذاتيةضتؤُكد النتائج أن "

في كلا النظامين؛ ففي مصر يتجلى في غياب هيئات رقابية مستقلة لمتابعة الإقرارات المالية، بينما 
 "يظهر في بريطانيا عبر تراخي لجان السلوك في تطبيق العقوبات على المخالفات "غير الجسيمة

(minor breaches) مما يفُقد المحظورات ردعيتها ويُهدد مصداقية المؤسسة التشريعية أمام ،
 الرأي العام
  
  

  :التوصيات
  

 تفعيل الرقابة على الإقرارات المالية -١
ل صلاحية التحقق من صحة الإقرارات المالية  ينبغي إنشاء هيئة رقابية مستقلة تخُوَّ

البرلمانية، على أن ترُفع تقارير دورية للأعضاء، ومطابقة تغيرات الذمة المالية مع أنشطتهم 
 لمجلس النواب ولجهات الرقابة القضائية، تماشيًا مع التجربة البريطانية في لجنة المعايير

(Committee on Standards) لسدّ فجوة الرقابة الشكلية الحالية.  

 
 تضمين عقوبات رادعة في اللوائح -٢

يجب تعديل اللوائح الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ لتكريس عقوبات صارمة لفقدان 
العضوية عند المخالفات الجسيمة، كالتعامل المالي غير المشروع مع الدولة أو استغلال النفوذ، مع 
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ية محكمة تأديبية برلمانية تطُبقّ الإجراءات خلال آجال زمنية محددة، لتحويل النصوص العقاباء إنش
 .من إطار نظري إلى رادع عملي

  
 اعتماد برامج تدريبية للأعضاء- ٣

 :أكاديمية النزاهة البرلمانية، ترُكّز على’يتعين تطوير برامج تدريبية إلزامية تحت إشراف 
 تفسير المحظورات الدستورية (كحظر التعامل مع هيئات القطاع العام.( 
 آليات الكشف عن تضارب المصالح ( 
  دراسة نماذج عالمية (كمدونة قواعد السلوك البريطانيةCode of Conduct 

 .لتعزيز الثقافة الوقائية بدلاً من العقاب
  

 إنشاء مراصد مستقلة للرقابة- ٤
إنشاء مرصد النزاهة البرلمانية كمؤسسة مدنية مستقلة، تخُتصّ برصد الانتهاكات ونشر 

 :تقارير نصف سنوية علنية، مع تمكينها من
 تلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات الأعضاء. 
 التحقق من شفافية جلسات اللجان. 
 مقارنةالإقراراتالماليةبالسجلاتالرسمية لتعزيز المساءلة المجتمعية (Social Accountability) 

 .وبناء جسر ثقة بين البرلمان والرأي العام
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  الفهرس

  مقدمة

  أولاً: المحظورات المفروضة علي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري

  ١الدولة................................................................................حظر المصلحة المالية 

يحُظر على عضو البرلمان التعيين في أي وظيفة حكومية أو بالقطاع العام أو كيانات مماثلة أو ثانياً: "

  ١١.....................................................الشركات الأجنبية، سواءً بأي صفة أو شكلٍ قانوني

  ٢١حظر انتهاك أحكام الدستور أو القانون...................................................................

  ٢٤ثانيأ: المحظورات المفروضة علي لأعضاء مجلس العموم البريطاني.................................

  المحظورات المتعلقة بالملكة

  ٢٧يحظر عدم لمز سلوك الملكة.............................................................................

  ٢٧يحظر استخدام اسم الملكة للتأثير علي المناقشة.........................................................

  ٢٧لى الخيانة...........................................ذكر الملكة أثناء المناقشة في البرلمان بما يشير ا

  المحظورات المتعلقة بمجلس العموم

  ٢٩يحظر حديث الأعضاء مع بعضهم البعض داخل المجلس الا باذن رئيس المجلس..................

  ٣٠.........يحظر علي العضو الكلام المسئ لأي عضو من المجلس.....................................

  ٣١التصوير أو التصفيق داخل المجلس.....................................................................

  ٣٢زي الأعضاء.............................................................................................

  المحظورات المتعلقة بالسلوك الأخلاقى

  ٣٥يحظر استعمال كلمة كذاب أو متعصب................................................................

  ٣٦يحظر مناقشة قضايا بانتظار حكم قضائي.............................................................

  ٣٧ملكي..............................يحظر علي الأعضاء الاستشهاد بأراء الموظفين التابعين للتاج ال

يجب علي العضو اخطار المجلس عن أية مصلحة تتعلق به عند مناقشة موضوع معين في 
  ٣٨البرلمان..................................................................................................

  ٤٣.....................................................................المراجع.............................

  ٥٠الفهرس...................................................................................................
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